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Résumé en français

Il est obligatoire pour le tribunal d’avertir le demandeur qui se constitue en partie civile de déposer la
taxe judiciaire en vertu des dispositions de l’article 350 du code de procédure pénale, seulement dans le
cas où la victime se constitue en partie civile à haute voix devant le tribunal. Ceci dit, celui qui se
constitue partie civile en déposant une conclusion écrite se voit appliquer les dispositions de l’article 349
du code de procédure pénale qui l’oblige à joindre à la conclusion comprenant ses demandes une copie
du reçu de paiement de la taxe judiciaire sans que le tribunal soit tenu de l’avertir (oui).

Résumé en arabe

 – يون واجبا عل المحمة إنذار المطالب بالحق المدن بالإدلاء بالرسم القضائ الجزاف طبقا لمقتضيات المادة 350 من ق م ج فقط
ف الحالة الت يتدخل فيها المتضرر بمطالبه المدنية شفاهيا أمام المحمة، أما المطالب بالحق المدن الذي يدل بمذكرة كتابية
تلزمه بإرفاق مذكرة مطالبه بصورة لوصل أداء الرسم الجزاف حقه مقتضيات المادة 349 من ق م ج الت بالمطالب المدنية فتطبق ف

دون حاجة إل إنذاره بذلك من طرف المحمة.نعم.

https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/action-civile/
https://www.jurisprudence.ma/decision-theme/procedure-penale/
https://www.jurisprudence.ma/decision-tag/penale-partie-civile-taxe-judiciaire/


Texte intégral

القرار عدد: 85/10، المؤرخ ف : 14/01/2010، ملف جنح عدد: 21394/6/10/07
باسم جلالة الملك

بتاريخ: 14/1/2010 إن الغرفة الجنائية القسم العاشر بالمجلس الأعل ف جلستها العلنية أصدرت القرارات الآت نصه:
بين: م ي نيابة عن ابنته القاصرة

الطالب
و بين: ر ت

المطلوب
بناء عل الطلب المرفوع من طرف المسم م ي نيابة عن ابنته القاصرة بصفته طرفا مدنيا بمقتض تصريح أفض به بواسطة دفاعه

بتاريخ عار أبريل 2007 لدى كتابة الضبط بمحمة الاستئناف بأكادير و الرام إل نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح
الاستئنافية لديها بتاريخ 5/4/2007 ف القضية عدد 515/07 و القاض بإلغاء الحم الابتدائ المحوم بمقتضاه من أجل جنحة التغرير
بقاصرة و معاقبة ر ا عل ذلك بأربعة أشهر حبسا نافذا و تعويض عشر آلاف درهم مع الصائر و الإجبار ف الأدن و عدم قبول استئناف

المطالب بالحق المدن ( الطاعن ).
إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار الحسين الضعيف التقرير الملف به ف القضية.
و بعد الإنصات إل السيد جمال الزنوري المحام العام ف مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدل بها من لدن طالب الطاعن بواسطة الأستاذ سعيد بورحيم المحام بهيئة أكادير و المقبول للترافع أمام المجلس

الأعل و المستوفية للشروط الشلية المنصوص عليها ف المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.
ف شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتاز عل أساس و خرق القانون: ذلك أن المادة 350 من قانون المسطرة الجنائية

تنص عل إنذار الطرف المدن بأداء الرسم الجزاف و أن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تنذر الطاعن قبل أن تصدر قرارها
بعدم قبول استئنافه، و بذلك خرقت مقتضيات المادة المذكورة أعلاه يضاف إل ذلك أن أداء الرسم الجزاف يتعلق بالمطالب المدنية و
لا يهم شلية الاستئناف و بالتال لا يحم بعدم قبول الاستئناف ما دام هذا الأخير قد وقع داخل الأجل القانون عملا بمقتضيات الفصل

400 ق م ج و أن عدم الأداء يترتب عنه قبول المطالب المدنية و أن القرار المطعون فيه رغم أنه قض بعدم قبول استئناف الطاعن شلا
تناول مع ذلك موضوع الاستئناف و بذلك يون قد وقع ف تناقض لأن عدم قبول الاستئناف شلا يمنع تناول الموضوع الأمر الذي

يعرض القرار للنقض.
حيث يتبين من القرار المطعون فيه و من وثائق الملف أن الطاعن بواسطة دفاعه استأنف الحم الابتدائ و تقدم بمذكرة التمس فيها رفع
التعويض إل 50 ألف درهم و تخلف عن حضور جلسة المناقشة و لم يؤد الرسم القضائ الجزاف لذلك فإن القرار المطعون فيه عندما

قض بعدم قبول استئناف الطاعن فقد طبق ف حقه المادة 349 من قانون المسطرة الجنائية الذي تلزمه إرفاق مذكرة مطالبه بصورة
لوصل أداء الرسم الجزاف أم مقتضيات المادة 350 من نفس القانون المحتج بها من الوسيلة فإنها تطبق عل المتضرر المتدخل لأداء

الرسم القضائ الجزاف قبل النطق بالحم أما تصريح القرار بتأييد الحم الابتدائ رغم عدم قبول الاستئناف فإن الطاعن لم ين هو
المستأنف الوحيد للحم الابتدائ بل كذلك المتهم لذلك قض القرار المطعون فيه بالنسبة لاستئناف الطاعن بعدم قبوله لانعدام شرط من

شروط صحته و قض بتأييد الحم الابتدائ بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف المتهم مما يجعل الوسيلة بفرعيها عل غير أساس.
قض برفض طلب النقض و بتحميل الطاعن الصائر.

و به صدر القرار و تل بالجلسة العلن المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل الائن بشارع النخيل
بح الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد السفريوي رئيسا و المستشارين: الحسين الضعيف مقررا

ابراهيم الدراع و عبد الباق الحناري و ملية كتان و بحضور المحام العام السيد جمال الزنوري الذي كان يمثل النيابة العامة و
بمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.


